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ملخص تنفيذي




يستند هذا التقرير الموازي، الذي أنجز بشكل تشاركي مع الجمعيات النسائية المكونة للشبكة،  على معطيات التقرير الدوري الحكومي الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي أنجزته الدولة من جهة، ومن جهة أخرى إلى العمل الميداني والتقارير والدراسات التي أعدتها مجموعة من المنظمات النسائية الغير الحكومية خلال المرحلة بين 2008-2018، بما في ذلك الجمعيات  المنضوية في شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية .
وينظر التقرير في التطور الحاصل بالمملكة المغربية في إطار إعمال التزامه باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، منذ تقديمها أمام اللجنة للتقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع بتاريخ  24 يناير 2008،  في علاقة من جهة بالتوصيات الصادرة للمغرب من اللجنة ومن جهة أخرى في علاقة بمواد الاتفاقية. (2008) .  كما يؤكد بالأساس على القضايا التي لا تزال بحاجة الى تدخلات اجرائية من طرف الحكومة، والتي تم رصدها من خلال مخرجات المعاينة الميدانية للجمعيات وخلاصات اللقاءات التشاورية ومختلف التقارير والمذكرات والدراسات التي أعدها المنتدى في علاقة بموضوع الاتفاقية، ويقدمها لأن تكون مدار بحث في لجنة السيداو. 












السياق العام

عرف المغرب منذ 2008 تطورات مهمة في المجال الحقوقي وذلك باعتماد دستور جديد سنة 2011، أكد على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ كما عمل على توسيع مجال المساواة بين المرأة والرجل ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إذ نص الفصل 19 منه على أنه "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، كما أكد نفس الفصل على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وبذلت الدولة جهودا مقدرة في تطوير الترسانة التشريعية ومكافحة التمييز  وإقرار الحماية لحقوق المرأة في النصوص القانونية، إذ تم انسجاما مع مضمون المادة 1 من اتفاقية سيداو تعريف التمييز  في الفصل 431-1  من القانون الجنائي[footnoteRef:1].من جهة أخرى عمل المغرب على استكمال الانخراط في اتفاقية سيداو، من خلال الموافقة على البرتوكول الاختياري للاتفاقية. [1:    تم تغيير وتتميم الفصل 431 من القانون  .......،بمقتضى المادة2 من القانون 103.13 المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء بما يلي" تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين. تكون أيضا تمييزا، كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية ، بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".  
] 

كما واصل  انخراطه في جملة من المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، إذ صادق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، بتاريخ 07 ماي 2009،  كما وافق البرلمان المغربي على اتفاقيات مجلس أوروبا بشأن ممارسة حقوق الأطفال ستراسبورغ  1996 [footnoteRef:2]، و بشأن العلاقات الشخصية للطفل ستراسبورغ  2003 [footnoteRef:3] وبشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي لانزاروت 2007. [footnoteRef:4] والمصادقة على الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة لمنظمة العمل الدولية.  [2:   قانون 1.14.25 (مارس 2014) بتنفيذ القانون 146.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية الأوربية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ  يناير 1996 وقانون 1.14.11 (مارس 2014) بتنفيذ القانون 144.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية 132 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970، المعتمدة بجنيف  يونيو 1970]  [3:   قانون 1.14.86 (ماي 2014) بتنفيذ القانون 147.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوربا) الموقعة بستراسبورغ  ماي2003]  [4:   قانون 1.14.87 (ماي 2014) بتنفيذ القانون 148.12 الموافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوربا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت في أكتوبر 2007 ] 

إلا أنه وبالرغم من هذه الجهود لا تزال أوجه عدم المساواة والتمييز بين الجنسين واضحة بالمغرب في العديد من المجالات وفي مختلف القضايا المتعلقة باتفاقية سيداو، نقف على ذلك من خلال مايلي.
1- المساواة بين الجنسين التوصية (11)
انخرطت الدولة المغربية في تنفيذ التوصية (11) و تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي وذلك منذ 2008 بإعداد برامج تهدف إلى مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، وخاصة برنامج "تمكين". وبعد دسترة مبدأ المساواة في 2011 والتنصيص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز[footnoteRef:5]، وإحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص من قبل المجالس الترابية. اعتمدت في 2012 "الخطة الحكومية للمساواة  و"إكرام"2012-2016، ثم "إكرام" 2017 – 2021 كسياسة عمومية في مجال المساواة بين الجنسين كما تم اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2017)،[footnoteRef:6]  وعلاوة ذلك عملت الدولة على أن تتضمن عدد من التشريعات الوطنية تنصيصا واضحا على المساواة ومحاربة كل تمييز بين الجنسين وفي التمتع بالحقوق والحريات الأساسية. [5:    ديباجة الدستور  والفصول 6 و14و19 15و31  و32 و115 و154 و164  (الملحق 1)]  [6:    خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ] 

  غير  أن هذه المجهودات لم تصل إلى تحقيق فعلية المساواة، كما حدث تأخر كبير في تنصيب هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز  والتي يناط بها رصد أشكال التمييز ضد النساء، وتلقي الشكايات وتتبعها وإبداء الرأي وتقديم توصيات من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك بعد مرور أزيد من 9 سنوات على إقرارها في الدستور وبالرغم من صدور القانون 79.14 المتعلق بتركيبتها وصلاحياتها وأدوارها. 
وهكذا ظل ترتيب المغرب عالميا دون مستوى التطلعات في هذا المجال، إذ احتل المرتبة 139 سنة 2016 برصِيد اقتصادي هو 0.380 حسب المؤشر المركب لقياس الفجوات بين الجنسين الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي، ، ويمكن تفسير هذه الوضعية على وجه الخصوص بارتفاعِ نسبة النساء غير النشيطات، وارتفاع معدل البطالة في صفوفهن. [footnoteRef:7] [7:   استند هذا المؤشر الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى تحليل أربع جوانب أساسية؛ تهم المشاركة في الحياة الاقتصادية، الجانب الصحي، التحصيل العلمي، ثم العمل السياسي، والتي احتل فيها المغرب جميعها مراتب متأخرة.] 

وعلى مستوى آخر احتل المغرب عام 2015 المرتبة 140 في ما يخص المشاركة الاقتصادية وتكافؤ الفرص بمعدل 0.378، فيما احتل المرتبة 123 بمعدل 0.914 في مجال التحصيل العلمي، والمرتبة 95 في ما يتعلق بالجانب الصحي، ثم المرتبة 97 في ما يهم العمل السياسي.[footnoteRef:8] زيادة على هذا تذيل المغرب قائمة الترتيب  ضمن المؤشر العالمي للمساواة بين الجنسين لعام 2017، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتل المرتبة 136 بمعدل 0.59، وذلك من أصل 144 دولة شملها التصنيف، على أن الأكثر إثارة للقلق هو ترتيب المغرب في الفجوة العالمية بين الجنسين Rinkings2، حيث احتل المرتبة 137 من بين 149 دولة في عام 2018 ، إذ أنها من المراتب الأخيرة حتى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. [8:   جاء المغرب متأخرا سواء على مستوى العالم العربي أو المنطقة المغاربية، إذ سبقته كل من تونس، التي احتلت المرتبة 127 عالميا، والجزائر في المرتبة 128، وموريتانيا في المرتبة 132.] 

2- التوعية بحقوق المرأة وتكريس ثقافة المساواة التوصيتين (16) و(17 )
قام المغرب بمجهودات  للتوعية بحقوق المرأة وتكريس ثقافة المساواة، بما في ذلك مراجعة قانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري سنة 2015 ثم في 2016 والمقتضيات ذات الصلة الواردة في القانون 88.13 المتعلق بالصحافة، وإحداث مرصد لصورة المرأة في الإعلام.
غير أن الثقافة الحقوقية لدى النساء لازالت ضعيفة، خاصة في الوسط القروي، مما يجعلهن عرضة للاستغلال، كما أن الدعم الذي تقدمه الدولة للجمعيات النسائية غير كافي  ولا يحقق استمرارية الخدمات.
من جهة أخرى فإن مشاركة النساء في النقاش العمومي، ولا سيما في وسائل الاتصال السمعي البصري، مازالت غير مناسبة على الرغم من الحضور الخجول في بعض الملفات ذات الارتباط الوثيق بالنساء عموما. 
كما أنه لازال يسجل استغلال المرأة في الإشهار  واعتبار جسدها أداة ترويجية؛ وتكريس الصورة النمطية لها في وسائل الإعلام.[footnoteRef:9] [9:   مذكرة للمنتدى حول صورة المرأة في الإعلام عام 2013.] 

توصيات  نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص

1- على مستوى التوعية بحقوق المرأة:.
· تعزيز أكبر لبرامج التنشئة والتربية على حقوق الإنسان  في المناهج الدراسية، خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة،
· تعميم برامج محو الأمية والتربية الحقوقية على مختلف المداشر البعيدة عن الوسط الحضري، وذلك عبر المؤسسات التعليمية أو برامج محو الأمية بالمساجد، مع الزيادة في وتيرة بث البرامج التلفزية لمحو الأمية ، وتعميم تجهيز المساجد بالعالم القروي بالتلفاز لنقل الدروس وبثها في الأوقات المناسبة لساعات فراغ نساء العالم القروي. 
· تقديم كافة أشكال الدعم للمجتمع المدني الحقوقي، باعتبارها شريك أساسي، وتيسير عمله مع  في إطار شراكات مع المؤسسات التعليمية.
· دعم مشاريع التكوين في مجال قضايا المرأة والتأهيل الأسري بمقاربة حقوقية: كتكوين المقبلين على الزواج، والتكوين في مجالات الأمومة وتربية الأبناء والعلاقات الزوجية.
2- على مستوى تكريس ثقافة المساواة:
· تفعيل تنزيل مقتضيات المواد 2 و8 من قانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ولاسيما فيما يتعلق بمنع الاشهارات التي تتضمن إساءة للمرأة او تنطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية أو تكرس دونيتها أو تدعو للتمييز بسبب جنسها .
·  تفعيل دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري فيما يتعلق بإلزام متعهدي الاتصال السمعي البصري بالنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين  ومحاربة التمييز بين الجنسين بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة .
· مواصلة تفعيل دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري انطلاقا من المهام والصلاحيات  الرقابية والضبطية التي خولها لها القانون رقم 11.15
· ضمان مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة الإعلامية في مجال طرح ومناقشة وإقرار مضامين البرامج بما فيها البرامج المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة؛ والحرص على احترام مبدأ المناصفة في المشاركة في البرامج ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
· تأهيل وتدريب الإعلاميين على ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة، واحترام كرامة المرأة بالخصوص؛
· رفع نسبة مشاركة النساء في البرامج السياسية والاقتصادية كمنشطات أو مشاركات، بحيث لا تقل عن الثلث في جميع البرامج في أفق المناصفة؛
· إلزام وسائل الإعلام المرئي والسمعي بنشر تقارير دورية عن أدائها، مع الاستعانة بمؤشرات كمية وكيفية واضحة؛
· التسريع بتفعيل دور المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام ودعم البحوث واستطلاعات الرأي العام حول الخطابات الإشهارية والإعلامية والمسرحية والسينمائية ومدى احترامها لكرامة المرأة .
· التسريع بإخراج قناة الأسرة والطفل وحث المركز السينمائي على إدماج معايير واضحة لمراعاة حماية كرامة المرأة في الإنتاج السينمائي؛
· الرفع من عدد الوصلات الإشهارية ذات القيمة التربوية والتحسيسية، غير الإشهار ذي الطبيعة التجارية؛


3- مناهضة العنف ومكافحة الاتجار بالبشر التوصيتين(21) و ( 23) 
1- مناهضة العنف

بذل المغرب مجهودات مهمة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، غير أن هذه الظاهرة بجميع أنواعها مازالت ظاهرة منتشرة سواء داخل الأسرة أوفي الفضاء العام، ويشكل العنف الجسدي  أكثر أنواع العنف انتشارا سواء في الوسط الحضري أو القروي حسب معطيات التقرير السنوي الثاني للمرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي صدر  برسم سنة 2016، وقد سجلت في هذا السياق حالات خطيرة عدد النساء اللواتي كن ضحية عنف مفضي للقتل:  92 امرأة سنة 2015 و 81 امرأة سنة  2016.
هذا وقد سبق أن أشار بحث المندوبية السامية الذي أنجز ما بين الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2009 إلى 2010 إلى أنه 53.3% من النساء تعرضن لعنف جسدي منذ بلوغهن سن 18، أي 3.4 مليون امرأة.[footnoteRef:10]، ويعتبر عدد الضحايا القاطنات بالوسط الحضري (2.2 مليون) ضعف عددهن بالوسط القروي (1.1 مليون). [footnoteRef:11] [10:   البحث الوطني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بتاريخ 10/01/2011.ص:6.]  [11:   البحث الوطني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بتاريخ 10/01/2011.ص:6.] 

وحتى الآن فإن الأرقام المتوفرة تشير أن العنف ضد النساء في تزايد، حيث يلغ عدد النساء المعنفات اللواتي تم التكفل بهن على مستوى المراكز الاستشفائية بالعمالات  والأقاليم، دون احتساب المراكز الاستشفائية الجامعية، حسب وزارة الصحة، ما مجموعه 14.813، في 2015 ، عوض 13.012 في السنة السابقة، أي بزيادة قدرها 13.8 %، وهي نسبة تظل مع ذلك أقل من نسبة 42.2 % المسجلة بين سنتي 2013 و2014 . ويشمل هذا التطور أيضا تراجعا قدره 11.1 % من حالات العنف الجنسي، مقابل زيادة 15.5 % من حالات العنف الجسدي. علاوة على ذلك، تبقى نسبة النساء ضحايا العنف في الوسط الحضري مرتفعة بالمقارنة مع الوسط القرويّ، أيْ 72 % مقابل 28 %، على التوالي.[footnoteRef:12] مما جعل المغرب يحتل المرتبة 137 من أصل 144 بلدا، على الرغم من تنفيذ الخطّة الحكومية للمساواة 2012 - 2016 .[footnoteRef:13] [12:   التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2016. ص: 82.]  [13:   التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2016. ص: 18.] 

من جهة أخرى تعرف النساء والفتيات في وضعية إعاقة، خاصة منهن اللواتي يعشن في مؤسسات الرعاية معاناة مضاعفة، حيث يتعرضهن بسبب عجزهن لمواجهة خطر الاستغلال والعنف والاعتداء.
هذا وقد امتد العنف حتى إلى مؤسسات التعليم والتكوين حيث تتعرض 19 ألف تلميذة و طالبة لعنف جسدي (5.7 %) إما من قبل زملائهن الذكور أو من الطاقم الإداري للمؤسسة، ومن بعض أعضاء هيئة التدريس. [footnoteRef:14] كما تستمر ظاهرة التحرش الجنسي والابتزاز في التفشي ببعض الجامعات المغربية. [14:   البحث الوطني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بتاريخ 10/01/2011.ص:6.] 

أما في الوسط المهني فتتعرض ما يقرب من 32 ألف امرأة نشيطة مشتغلة للعنف الجسدي(1.8%). ويهم المشتغلات المتراوحة أعمارهن ما بين 18 و24 سنة بمعدل 5.8% مقابل 1% بالنسبة للواتي تتراوح أعمارهن 35 و39 سنة. [footnoteRef:15] .   [15:   البحث الوطني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بتاريخ 10/01/2011.ص:6.] 

وبالرغم من ذلك ظلت فصول القانون الجنائي الحالي، التي تعود لسنة 1962 والتي عرفت تعديلا سنة 2003 ليتضمن بعض المقتضيات المهمة،  قاصرة عن حماية النساء من العنف، 
وبعد نضالات طويلة للجمعيات النسائية، شرعت الحكومة في إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء  في 2006،  وبقي في دواليب ثلاث حكومات متعاقبة. إلى أن صودق عليه في مجلس حكومي سنة 2013. وقد تطلب الأمر 5 سنوات أخرى لكي يتم استكمال مسار المصادقة  عليه بالبرلمان ويدخل حيز التطبيق في شتنبر 2018.
 وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون اتخذت رئاسة النيابة العامة مجموعة من التدابير لمواكبة التنزيل، كما تم تنصيب اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في شتنبر 2019 للعمل على ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء وتتبع عمل اللجن الجهوية والمحلية وفق المواد المواد 11 و 12 من القانون 103.13.
غير أنه مما يسجل على القانون كونه يرتكز على المقاربة الزجرية  وإن تضمن بعض التدابير الوقائية و الحماية البعدية و لكنها غير كافية،  كما أنه لم يعالج إشكالية الإثبات فيما يتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، ليظل ضحايا الاغتصاب ملزمين بإثبات الضرر المادي، كما أن المتابعة الجنائية لا تقوم إلا إذا وفرت الضحية شهادة طبية تثبت أن الإصابة التي لحقت بها أدت إلى عجز لأكثر من 20 يومًا. كما أن تجريم التحرش الجنسي والمعاقبة عليه الذي تضمنها القانون ولو أنه خطوة إيجابية، إلا أن التحدي الكبير الذي يطرح هو في وسائل الإثبات.

كما أنه وفي ظل استمرار سياسة جنائية لا تتضمن الوقاية والحماية القبلية والبعدية، وفي ظل ضعف منظومة التكفل بالضحايا تختار أغلب الضحايا عدم التبليغ مما يمكن الجناة من الإفلات من العقاب ولو في وجود مقتضيات زجرية (تفيد مراكز الاستماع المنضوية في شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية أنه حوالي 8 في المائة  فقط من النساء  يواصلن مسار الانتصاف ويقررن عرض ملفاتهن على القضاء.
توصيات  نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص:
· وضع آليات للتتبع ومراقبة عمل خلايا التكفل وتعزيزها؛
· مضاعفة الجهود من أجل نشر ثقافة نبذ العنف واحترام النساء؛
· شمل النساء والفتيات في وضعية إعاقة بالاستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنف، بما في ذلك العنف الأسري، وتمكينهن من الاستفادة من الإجراءات العامة المصممة لمكافحة العنف؛
· إيلاء العناية في الاستراتيجيات الوطنية لمنع العنف بما في ذلك العنف الأسري،  للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى أنواع محددة من الاعتداء ولظروف الاعتداء المتعلقة بالإعاقة، كالاعتداءات المرتكبة من قبل الممرضين، أو الاعتداء الناجم عن الإهمال، والإخفاء، أو التخلّي والترك، والاحتجاز في المنزل، واستخدام العقاقير وطرق التخدير للسيطرة على تصرفات الأشخاص؛
· إحداث مؤسسات لإيواء النساء ضحايا العنف بالعدد الكافي؛
· العمل على تعزيز الدعم بالنسبة للجمعيات النسائية ومراكز الاستماع والإرشاد
ب- مكافحة الاتجار بالبشر التوصية ( 23) 
بالرغم من أن المغرب يصنف ضمن الدول التي تبذل جهودا كبيرة  للتصدي للظاهرة،  لكن الواقع يثبت تنامي الظاهرة سواء في شكلها المحلي، أو في امتدادها الدولي، خاصة في ظل تزايد أفواج الوافدين عليه من المهاجرين الأفارقة واللاجئين السوريين-  ولا زالت النساء العنصر الأكثر تضررا، حيث يتم استغلالهن في شبكات الدعارة بما فيهن القاصرات، وفي التسول، وكذلك كخادمات في البيوت.
من جهة أخرى  لازال يسجل بكيفية متواصلة، استغلال الأطفال في التسول، سواء كراء الأطفال الرضع، أو من خلال تجنيد القاصرات والقاصرين ضمن شبكات التسول. علاوة على ذلك ورغم عدم توفر معلومات دقيقة عن ظاهرة  الاتجار بالأعضاء البشرية، إلا أنه يلاحظ ارتفاع في صفوف ضحايا نزع الأعضاء خاصة الأطفال والنساء.
 وعلى مستوى آخر، يسجل ارتفاع مخيف في الاستغلال الجنسي للقاصرات الذي يطرح تحديا حقيقيا،[footnoteRef:16] ومما زاد من تفاقم هذه الظاهرة هو تنامي ظاهرة استغلال الأطفال في السياحة الجنسية بالمغرب،[footnoteRef:17] خاصة من قبل الأجانب في ظل غياب عقوبات زجرية في حقهم.[footnoteRef:18] [16:   الاستغلال الجنسي للقاصرات: دراسة ميدانية بالمغرب، سلسلة الزهراء العدد السادس، صادرة عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية؛ بشراكة مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية ومنظمةOFID وبدعم من وزارة الثقافة المغربية، بتاريخ 2013.]  [17:  https://www.youtube.com/watch?v=7_rOAexa5io]  [18:  https://www.youtube.com/watch?v=2fD2hkk7d-4
] 

وبالرغم من التقدم الملموس في مجابهة الظاهرة الذي شكله اعتماد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، من قبل مجلس النواب في ماي 2016.  غير أنه يظل غير مستوف لكل أبعاد الظاهرة باقتصاره فقط على تعديلات على القانون الجنائي، التي وإن حددت عقوبات ضد مقترفي جرائم الاتجار بالبشر إلا أنها لم تقدم أي التزام واضح في مجال حماية الضحايا أو مساعدتهم أو إعادة تأهيلهم وتعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، كما لا يتم الأخذ بعين الاعتبار دمج الضحايا الأجانب.
توصيات نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص
· تنفيذ مقتضيات توصية المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال المتعلقة بتحديد مؤشرات واضحة لقياس ما يحرز من تقدم وتأثير  ردود فعل الشرطة، وتصميم آلية لجمع البيانات عن حالات الاتجار، وبذل المزيد من الجهود من أجل مقاضاة المتاجرين، ووضع إطار قانوني وإجراءات بغية حماية الضحايا والشهود.[footnoteRef:19] [19:  A/HRC/26/37/Add.3
] 

· اتخاذ إجراءات وقائية جادة لمحاصرة هذه الجريمة، وتجفيف منابعها، وذلك من خلال الحد من جميع أشكال الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دور جميع الشركاء بمن فيهم المجتمع المدني، من أجل تفعيل الجهود المبذولة؛
· تشديد الرقابة على الأماكن التي تستغل فيها النساء والأطفال لهذا الغرض وتشديد العقوبة على رؤساء تلك الشبكات؛ وعلى سماسرة الدعارة والأجانب المتورطين؛
· وضع آليات ناجعة وفعالة للتكفل بالضحايا، والرفع من عدد مراكز الحماية الاجتماعية للنساء ضحايا الاتجار ومن طاقتها الاستيعابية؛
5- مشاركة المرأة في الحياة السياسية والولوج إلى مناصب القرار  والمسؤولية التوصية( 25)
رغم أن الإصلاحات الدستورية والمعيارية قد مكنت من إحراز تقدم في مشاركة المرأة في السياسية، فإن فعليتها تبقى غير  كافية، حيث أن مختلف التدابير السابقة كشفت محدوديتها على مستوى النتائج. إذ لازالت الثقافة الذكورية سائدة، إلى جانب ضعف التأطير من قبل الأحزاب السياسية. كما أن مشاركة النساء في مراكز «القيادة » واتخاذ القرار تبقى ضعيفة سواء في القطاع العام أو الخاص.
ففي القطاع العام رغم أن معدل ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية شهد تطورا مطردا حيث مر من %10 عام 2001 إلى 16 % عام 2012 . إلا أن هذه النسبة لا تزال بطيئة.[footnoteRef:20] ووصلت عام 2014 إلى 16.4%، وإلى 19% عام 2016. [footnoteRef:21] ولا توازي التأنيث المتواصل للوظيفة العمومية. [20:   المملكة المغربية: وزارة الاقتصاد والمالية: مشروع قانون المالية لسنة 2014: تقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي.ص:9.]  [21:   وزارة التضام والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: تقرير المملكة المغربية  حول تمكين المرأة والتنمية المستدامة. نيويورك، مارس 2016. ص: 19.] 

وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، الذي تم اعتماده إعمالا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، فإن الملاحظ أنه لا يتضمن أي مقتضى محدد واضح لتحقيق مبدأ المناصفة الوارد في المادة الرابعة منه.
نفس الشأن بالنسبة للمرسوم الصادر بتنفيذ هذا القانون والمتعلق بملء 1181 منصب مسؤولية شاغر في الإدارة و39 مؤسسة استراتيجية، فهو لا يشير كذلك إلى مبدأ المناصفة ولا إلى أية آلية إيجابية أو تحفيزية أخرى ضمن الإجراءات والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء عمليات التعيين تهدف إلى تعزيز تمثيلية النساء.
كما أن التشديد في هذا المرسوم على معيار الأقدمية يمثل شكلا من أشكال التمييز غير المباشر ضد المرأة لأنها ليست ممثلة بشكل كبير في مناصب المسؤولية، حيث يساهم هذا القانون في تكريس الفوارق بدل تضييقها.[footnoteRef:22] [22:   وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: صون غايات وأهداف الدستور وإعمالها: منشورات المجلس الوطني لحقوق الانسان 2015. ص: 9.] 

وفي القطاع الخاص فإن نسبة النساء في مركز قرار بالمقاولات الخاصة في مجال التجارة و الصناعة والخدمات لا تتعدى 0,1 %. ، كما أن تمثيلية النساء في هيئات الحكامة داخل المقاولات تظل ضعيفة، بحيث لا يمثّلن سوى 7 % فقط من نسبة مديري أكبر المقاولات العمومية، و11 % فقط منْ مديري الشركات المشهورة. زيادة على هذا فإن حضور المرأة في مجالس إدارة الشركات العمومية يصل بالكادِ إلى5 %. [footnoteRef:23] [23:   رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. إحالة ذاتية رقم 18/2014. ص:10.] 

من جهة أخرى فإن تمثيلية المرأة جد ضعيفة على صعيد تمثيل الأُجراء والأنشطة النقابية(0,38 %)، كما أنها شبه غائبة على مستوى الهرم النقابي. [footnoteRef:24] كذلك الأمر في الغرف التجارية، والجمعيات، والفدراليات المهنية، حيث تصل النسبة في الغرف المهنية إلى 5%.  [24:   رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. إحالة ذاتية رقم 18/2014. ص:10.] 

توصيات  نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص:
على مستوى القانون التنظيمي للأحزاب السياسية:
·  تخصيص نسبة 2%من دعم الدولة للأحزاب السياسية للقطاعات والمنظمات النسائية الحزبية.
· التنصيص على أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 20% من الأعضاء المؤسسين للحزب، وذلك ضمانا لتواجد النساء في الأحزاب السياسية منذ التأسيس وضمانة لتواجدهم في الهيآت المسيرة لاحقا،
· التنصيص على ضرورة توفير الأحزاب السياسية البنيات التحتية الداعمة لمشاركة النساء في العمل الحزبي(من قبيل قاعات للحضانة، ....)،  وكذلك في كل المجالس والهيئات المنتخبة أو غير المنتخبة ,(خاصة عندما تتقدم النساء بطلب ذلك عند الحاجة )؛وذلك لضمان عدم إقصاء فئات واسعة من النساء الأمهات من الانخراط في العمل الحزبي 
· التنصيص على تخصيص مبلغ محفز  ومهم من التمويل العمومي للحملة الانتخابية للأحزاب التي ترشح النساء على رأس الدوائر الانتخابية المحلية، 
· تقوية شفافية آليات الترشيح والتزكية داخل الأحزاب السياسية، 
على مستوى القانون التنظيمي لمجلس النواب :  دعوة الحكومة إلى: 
· الإبقاء على مكتسب اللائحة الوطنية المخصصة للنساء. والتنصيص على إجراءات لضمان ترشيح النساء في الدوائر المحلية( مثلا إذا كان وكيل اللائحة من جنس فبالضرورة يجب أن تكون المرتبة الثانية للجنس الآخر تحت طائلة عدم قبول اللائحة..........)؛
· التنصيص على تخصيص 25% من الدوائر الانتخابية على رأسها نساء
· التنصيص على تخصيص نسبة لولوج النساء إلى الإعلام العمومي ضمن حصة الأحزاب السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية، وعدم اقصائها من البرامج الحوارية.
وعموما:
· تبني سياسة واضحة المعالم اتجاه إدماج قضايا النوع الاجتماعي في كافة المجالات، ينبثق عنها خطط وبرامج وقوانين داعمة لقضايا المرأة مع تخصـيص ميزانية مناسبة لتنفيذ هذه الخطط وبالتالي النهوض بأوضاعها؛
· ضرورة تمكين النساء من الوصول إلى المراكز القيادية؛
· تطبيق آلية الكوتا على المستوى الإداري في السلطة التنفيذية، وذلك من خلال تحديد نسبة يستوجب أن تلتزم بها الأجهزة الحكومية في إيصال المرأة للمواقع القيادية؛

6- الحق في التعليم وفي الرعاية الصحية التوصيتين(27) و (31)
1- على مستوى الحق في التعليم التوصية (27)
بذلت الدولة المغربية جهودا مهمة سواء على المستوى القانوني والتشريعي سواء في دستور 2011 الفصول 31 و32 و33 و168 أو القانون رقم 12-105 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛  أو مجموعة من البرامج والمخططات. حيث تم تعميم التعليم  وتحقيق نجاح نسبي في تخفيض الهدر المدرسي أنه لازال يعتبر من أهم المعضلات التي يواجهها التعليم بالمغرب.
كما أن  الفتيات في المناطق النائية والمعزولة، وأطفال الشوارع، وبنات البدو الرحل، ومن هن في وضعية إعاقة تعانين يعانين صعوبات في التمتع بحقهن في التعليم ( مشكل الولوجيات، ضعف تأهيل الأطر المتخصصة في مجال الإعاقة ، مشكل البنيات التحيتة خصوصا في العالم القروي...). 
ومن جهة أخرى فإن ظاهرة التشغيل المبكر  وخاصة في القرى تحرم الفتيات البالغات أقل من 15 سنة من حقهن في التمدرس والتكوين، كما بين ذلك تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام  2014 إذ تمثل الفتيات(قبل 15 سنة) 73,2 % من النساء النشيطات القرويات مقابل 11,9% من النساء الحضريات.
وعلى مستوى آخر، يلاحظ بأن المناهج الدراسية لازالت تعزز الصورة النمطية للمرأة، وتغفل إبراز النماذج النسائية المتميزة، بما لا يتناسب ومكانة المرأة ودورها الفعلي في المجتمع المغربي. 
أيضا وبالرغم من كون القانون المغربي لا يتضمن أي تمييز على أساس اللباس أو اللون أو المعتقد إلا أننا رصدنا بعض حالات التمييز على أساس اللباس بالحرمان من الحق في التمدرس في بعض المدارس والمعاهد الجامعية العليا كالمدرسة المحمدية للمهندسين.
توصيات  نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص
· تمكين جميع الفتيات من الحق  دون تمييز؛ واعتماد مبدأ إجبارية التعليم الى سن 18 سنة. 
· تمكين الفتيات في وضعية إعاقة من الاستفادة من حقهن في التعليم وتوفير كل الوسائل السبل التي تيسر ذلك بما فيها البنى التحتية والأطر التعليمية والأقسام الخاصة ...
· فك العزلة عن الوسط القروي عبر إكمال البرنامج الوطني لبناء الطرق الوطنية الذي تمت مباشرته بداية 2012، 
· ضرورة إعادة النظر في محتوى المناهج والكتب الدراسية، وتحديثها بما يتماشى ويدعم مفهوم المساواة بين الجنسين
·  تعديل التشريعات لزجر وتشديد العقوبة اتجاه أي ممارسة تمييزية ضد النساء على أساس اختياراتهن الشخصية في اللباس.
· تأمين السكن المدرسي والجامعي للفتيات القاطنات في الأماكن النائية والبعيدة، من أجل تشجيعهن على مواصلة الدراسة؛
· تأمين المنحة الدراسية للفتيات اللواتي تؤهلهن حالتهن الاجتماعية لذلك، و توسيعها على باقي الأسلاك للفتيات المنتميات للأسر الفقيرة .
· توفير الأمن في المحيط المدرسي لحماية الفتيات من الاعتداء و الاستغلال الجنسي و عصابات ترويج المخدرات
· إطلاق برامج إعلامية لتوعية الأسر خصوصا في المجال القروي بأهمية تعليم الفتاة، وادماج الأسرة الى جانب المدرسة و باقي مؤسسات التنشئة  في العملية التعليمية.
2- على مستوى الحق في الرعاية الصحية  التوصية(31)
بالرغم من تنصيص دستور 2011 في المادة 31 على على مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية وتأكيد القانون الإطار 34.09 لسنة 2011 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات في المادة2  على مبدأ المساواة في الولوج إلى العلاجات والخدمات الصحية، والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية ، و كذا تنصيصه في المادة 7 على اعتماد مقاربة النوع في مجال الخدمات الصحية ومكافحة كل أشكال التمييز ،إلا أن قطاع الصحة بالمغرب لازال يواجه العديد من التحديات. 
حيث أن نقص البنيات التحتية الأساسية والولوج للماء الصالح للشرب وضعف تحسيس الساكنة حول المخاطر الصحية، وكذا ضعف إشراك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، تعتبر كلها عوامل تحد من فعالية النظام الصحي الوطني. فعلى سبيل المثال، يظل الولوج إلى السكن مرتبطا بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، الذي هو مرتبط بدوره بمستوى الدخل والتشغيل، كما أن جودة السكن تؤثر على الصحة.
فالمرأة  المغربية عموما، والمرأة القروية على الخصوص لازالت تعاني من صعوبة ولوج مرافق الرعاية الصحية والاستفادة من خدماتها، كما تعاني من رداءة هذه الخدمات ( نقص في عدد الأسرة المخصصة للنساء عند الولادة في بعض المراكز مع ضعف التجهيزات ، ما قد يؤدي إلى ولادتهن في الشارع، وأحيانا وفاتهن جراء تأخر تدخل الإسعافات، تأخر مواعيد إجراء العمليات، أو الاستفادة من العلاج الكيمياوي والإشعاعي بالنسبة لمريضات السرطان....)[footnoteRef:25]. [25:  https://www.youtube.com/watch?v=uEEdMrJyilY
] 

بالإضافة إلى ذلك فإن النساء في المغرب خاصة القرويات، لازلن يعانين من ضعف التغطية الصحية، ونقص العرض الفعلي للعلاجات ، حيث أن معظم النساء النشيطات العاملات في الوسط القروي (% 98,8 )، وما يربو على النصف في الوسط الحضري (% 53,3 ) لا يتوفرن على أي تغطية طبية. [footnoteRef:26] ، ومما يزيد من تفاقم هذا الوضع، هو ضعف ولوج النساء إلى سوق الشغل المهيكل،  وما ينتج عنه من ضعف التغطية الاجتماعية.  [26:   رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. إحالة ذاتية رقم 18/2014. ص:9.] 

من جهة أخرى فإن معدل تجديد بطاقات نظام المساعدة الطبية، في صفوف الأشخاص المصنَّفين في خانة «هشاشة»، قد عرف في الآونة الأخيرة انخفاضا حادا، وهو الأمر الذي قد يكون مرتبطًا بحجم المساهمة السنوية المطلوب أداؤها من هذه الفئة من المستفيدين. [footnoteRef:27] [27:   التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2016. ص: 15.] 

أما بالنسبة للنساء والفتيات في وضعية إعاقة، فقد كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في رأي صادر له سنة 2012 ، أن ولوج  الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية جد ضعيف فيما اعتبر الولوج إلى الخدمات الصحية الخاصة وترويض الأطراف الصناعية شبه مستحيل، نظرا لارتفاع كلفتها بالنسبة لمعظم المعاقين الذين لا يتٌوفرون على التغطية الصحيةٌ. وتزداد معاناة هذه الفئة أكثر في العالم القروي.
توصيات  نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص 
· وضع آليات لتتبع ومراقبة المراكز الصحية؛ ووضع خدمة الرقم الأخضر للتبليغ عن التقصير من مراكز الرعاية الصحية؛
· تثمين العمل المنزلي للنساء  وتمكينهن من خلاله من  الاستفادة من نظام التغطية الصحية؛
· تعميم التغطية الصحية على  النساء والفتيات في وضعية إعاقة و تمكينهم من  الاستفادة من جميع الخدمات الصحية الضرورية لهن، وتيسير ولوجهن لها، 
· التسريع بإخراج  القانون رقم 63.16، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، من أجل تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام من الاستفادة من هذا النظام.
· مضاعفة الجهد من تفعيل التوصية رقم 33 والمتعلقة  بالخدمات الصحية بالعالم القروي وذلك بإخراج برامج تنفيذية للمخطط الوطني للنهوض بالصحة في الوسط القروي، وخصوصا ما تعلق بصحة الأم  والطفل .
· مضاعفة القوافل الصحية  للمناطق المعزولة والمناطق التي بها الرحل، وإنشاء وحدات متنقلة مجهزة  للتدخلات المستعجلة بالنسبة للنساء الحوامل بهذه المناطق.
· التعجيل بإخراج نظام السجل الاجتماعي لما له من أهمية في التعرف على الشرائح المجتمع في وضعية هشاشة وتيسير استفادتها من الخدمات الاجتماعية وبخاصة الصحية منها.
7- المساواة في سوق الشغل التوصية( 29)
رغم التطور والحضور البارز للمرأة المغربية في شتى مجالات العمل سواء على مستوى القطاع العام و المجهودات المبذولة من لدن السلطات في إعداد تشريعات وطنية أو خطط وبرامج. فإننا نرى أن النصوص التشريعية الحالية المنظمة للعمل بالمغرب تحتاج لمراجعة عميقة  لمقتضيات الحماية الاجتماعية وأساليب العمل، وكذا في توفير شروط الارتقاء الوظيفي والمهني والوصول للمناصب العليا وفق مبادئ المساواة والانصاف وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الاطار تؤكد  تقارير المندوبية السامية للتخطيط  على استمرار ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي حيت بلغ معدل نشاط النساء 20,8 بالمائة ( مقابل 21,9  بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2019)، أقل بكثير من نظيره لدى الرجال الذي يبلغ 69,7 بالمائة.. في مقابل ذلك يبلغ عدد النساء خارج سوق الشغل 10.7 مليون،وغالبيتهن ربات بيوت أو تلميذات أو طالبات.
كما أن تمركز النساء هو في القطاعات الهشة أو ذات التأهيل الضعيف، فما يقارب نصف النساء النشيطات على المستوى الوطني (48.1 في المائة سنة 2013، تمثل النساء القرويات 73.6 في المائة منها)، هن “مساعدات عائليات” (4)، ولا يتوفرن على عقد عمل مكتوب (8.7 بالمائة فقط من النساء في الوسط القروي في المغرب لهن عقد مكتوب ولمدة غير محددة). ومعظمهن لا يتوفرن على أي تغطية طبية (98.8).
 أما وضعية المرأة القروية فرغم الدور الحيوي الذي تلعبه في العمل الفلاحي والمنزلي، إلا أنها تظل فئة هشة لما تواجهه من إكراهات تحول دون تعزيز مكانتها وحقوقها (ضعف التكوين التقني، ارتفاع معدل الأمية، صعوبة النفاذ إلى الأراضي، …). إلى جانب تعرض بعض النساء  للنصب والاستغلال من قبل جهات أوربية وخليجية بعقود وهمية، أو بعقود مهينة للكرامة كما هو الحال بالنسبة للعاملات بحقول الفراولة بإسبانيا.
أما تشغيل الطفلات كخادمات، وإن تم اعتماد قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، والذي أقره البرلمان في مايو 2016، والذي لم يدخل حيز النفاذ إلا سنة 2018. وتم تحديد سن تشغيل الأطفال في 18 سنة إلا أنه تم الاحتفاظ بإمكانية تشغيل الطفلات(15سنة) لفترة انتقالية 5 سنوات.
من جهة أخرى تعاني  المرأة العاملة والموظفة من التوزع بين الأدوار وينعكس ذلك على مستوى ارتقائهن المهني كما له تأثيرات سلبية عليهن في ظل مقتضيات حمائية اجتماعية غير محفزة على العمل ولا توفر بيئة عمل منصفة وصديقة للمرأة والأسرة. إذ تعتبر إشكالية الاعتناء بالأطفال او المنزل او ما يمكن تسميته بالمسؤوليات العائلية من ابرز العراقيل لولوج سوق الشغل خاصة مع عدم توفر معظم فضاءات العمل على حضانات للأطفال وقصر إجازة الامومة  وعدم تقنين العمل عن بعد وغيرها من المقتضيات التي تحتاج للتطوير والملائمة مع الحاجيات المجتمعية الحديثة.
كما أننا رصدنا بعض مظاهر التمييز ضد النساء المحجبات اللواتي تم منعهن من الولوج لبعض المهن في المؤسسات العامة أو الخاصة بسبب غطاء الرأس ،بالرغم من كون القانون المغربي لا يتضمن أي تمييز على أساس اللباس أو اللون أو المعتقد في التشغيل. نسوق من بين الأمثلة حالة أستاذة وضعتها الوزارة رهن إشارة المؤسسة مدرسة موليير بالدار البيضاء في شتنبر 2013، قامت إدارة المدرسة برفض تعيينها عبر رسالة مكتوبة تبين فيها أن ذلك مرده لأسباب دينية (حمل الحجاب)        pour des raisons religieuses port du voile)[footnoteRef:28] ). [28:  الرسالة منشورة في جريدة التجديد عدد 17 شتنبر 2013 أنظر المرفق رقم 1] 

من جهة أخرى نلاحظ ارتفاع  معدل البطالة  في صفوف النساء بنسبة 5ر13 %مقابل 8ر7 %بالنسبة للرجال حسب اخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط  غالبيتهن من فئة الشباب البالغة أعمارهم أقل من 35 سنة (6ر82 %) ومن الحاصلين على شهادة (1ر88 %)..
ويزداد الوضع حدة مع التحول البطيئ للاقتصاد الوطني وعدم قدرته على خلق فرص شغل إضافية بالمقارنة مع احتياجاتهن او مستوى تعليمهن علما ان 63 %من الفئة العمرية المؤنثة ل 15 سنة لا يتوفرن على شهادة مما يؤثر سلبا على ولوجهن للشغل .
توصيات  نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص:
· مواصلة المصادقة على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والملائمة الشاملة لقوانين العمل وتحديدا مدونة الشغل والقانون الأساسي للوظيفة العمومية مع مضامين الاتفاقيات المصادق عليها ذات الصلة بموضوع عمل المراة .
· العمل على رفع التمييز بين العاملات المرضعات بتوفير قاعة الرضاعة داخل المقاولة بغض النظر عن عدد الاجيرات خلافا لما تنص عليه مدونة الشغل حاليا، مع الرفع من المدة المخصصة للاستفادة من رخصة الرضاعة من سنة الى سنتين ومن مدة الرضاع الى ساعتين بدل ساعة . ومضاعفة في ولادة التوأم وفتح إمكانية تجديدها بنصف الاجر.
· زيادة التعويضات أثناء إجازة الوضع وذلك بعد التشاور مع المنظمات الممثلة للأجراء والمشغلين والموظفين .
· تعديل المقتضيات المتعلقة بتشغيل النساء ليلا لجعله استثناء محاطا بكل ضمانات الحماية والأمن. 
· التنصيص القانوني على حق الاجيرة او الموظفة التي توقفت عن العمل من اجل رعاية ابنها الرضيع في الحصول على تكوين مهني من أجل التكيف مع تطور سوق الشغل وطرق العمل خاصة بعد صدور القانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة اجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
· توفير ضمانات وشروط تحفيزية لضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين وجعلها متلائمة مع ما نصت عليه الاتفاقية رقم 189 والتي يتعين على المغرب ان يصادق عليها .
· تمتيع العاملات الفلاحيات دون تمييز بجميع ضمانات القانونية والحماية الاجتماعية التي تم تخويلها للعاملة في المجال الصناعي .
· تفعيل وتقوية دور جهاز مفتشية الشغل وتمكينه من كل الوسائل المادية والبشرية والحمائية لأداء مهامه الرقابية والرصدية للحد من الخروقات التي تكون غالبية ضحاياها النساء العاملات .
· العمل على استهداف ارباب العمل وفئة الاجراء ببرامج التوعية والتكوين لتعزيز حماية حقيقية للفئات العاملة .
· الإسراع بتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وذلك للدور المنتظر منهما.
· تطوير الشراكة والتعاون بين الجمعيات المشتغلة في مجال حماية حقوق المرأة والقطاعات الوصية على مجال الشغل والوظيفة العمومية والشبه العمومي.
· وضع سياسات اسرية مندمجة تحقق الكرامة والانصاف وتعزز المشاركة  الكاملة للنساء في المجتمع . 
· اتخاذ كل التدابير التحفيزية والتدبيرية الكفيلة للتوفيق بين الحياة المهنية والمسؤوليات العائلية لتشجيع مشاركة النساء في الحياة العامة.
9- قضايا مدونة الأسرة والجنسية التوصيات (35 ) و (37 ) و (41)
1- قضايا مدونة الأسرة
شكل إقرار المغرب لقانون مدونة الأسرة تتويجا لمسار طويل من نضال وترافع جمعيات المجتمع المدني لأجل تطوير التشريع المتعلق بحقوق المرأة والأسرة. وتواصل عمل الجمعيات بعد ذلك للتعريف بمضامينها، والمواكبة والرصد لتنزيل مقتضياتها. واليوم وبعد مرور أكثر من 14 سنة من التطبيق، فإن الجمعيات المختصة ومختلف الفاعلين يؤكدون على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لهذا القانون. 

أ-1  زواج القاصرات التوصية (35)
[bookmark: _GoBack]في ظل مدونة الأسرة  تم تحديد سن زواج الفتاة إلى 18 سنة بدل 15 سنة التي كان معمول بها في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة. مع التنصيص على أن زواج الفتاة القاصر  لا يتم إلا بإذن خاص يمنحه قاضي الأسرة بعد التأكد من قدرتها على الزواج وتكوين أسرة، ومن خلال إتباع جملة من الضوابط التشريعية والتنظيمية. 
إلا أنه تبين أن هذه التدابير لم تكن كافية للحد من هذا الزواج حيث نجد أنه أصبح يتجاوز 10 % من مجموع الزيجات(أكثر من 30 ألف زواج يتم سنويا 99 % إناث) مما جعل الاستثناء يتحول إلى قاعدة، وإذا كانت النسبة الغالبة للقاصرات التي يتم الإذن بتزويجهن يتجاوزن 16 سنة فإنه تم تسجيل حالات في سن أقل من ذلك 12 حالة زواج من قاصرات في سن 14 سنة. [footnoteRef:29] [29:   التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2016. ص: 18.] 

إن استمرار هذا الزواج نتيجة لمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية لمجموعة من المناطق المغربية. مما يجعل بعض الأسر تتحايل على القانون أو تسلك طرق تقليدية في الزواج كزواج الفاتحة، أو طرق مستحدثة كزواج "الكونطرا، contrat". كما أن الوضعية التي تعيشها بعض الفتيات القاصرات كاليتم، وعدم متابعة الدراسة والفقر والهشاشة وخاصة بالعالم القروي وبهوامش المدن، تكون في الغالب وراء قرار الزواج[footnoteRef:30].  [30:   تزويج القاصرات بالمغرب بين النص القانوني وموقف الاجتهاد القضائي -دراسة تحليلية مقارنة- منتدى الزهراء للمرأة المغربية 2019-2020
.] 

توصيات  نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص
· تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة بوضع تقييدات اضافية على منح الإذن بهذا الزواج( إلزامية الخبرة الطبية والاجتماعية للخطيبين وتفعيل دور المساعدة الإجتماعية )، مع العمل على رفض تزويج القاصر بشخص مسن، تعيين شخصين من الأسرة أو هيئة لمواكبة هذا الزواج ، 
· اعتماد مبدأ إجبارية التعليم الى حدود 18 سنة، وتمديد استفادة الأسر من برنامج "تيسير"  لدعم التمدرس بالنسبة للفتيات إلى مرحلة الإعدادي والثانوي.
· الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة باعتبارها هيئة دستورية تعنى بقضايا وإشكالات الأسرة المغربية بالرصد والدراسة والتتبع.
· محاربة الهشاشة و الفقر في صفوف الأسر عن طريق تمويل مشاريع مدرة للدخل تستفيذ منها الأسر الهشة و ضمان المواكبة لها 
· الاستثمار  في التوعية  والتحسيس بخطورة استمرار تزويج القاصر عبر مختلف الوسائط والمؤسسات ودعم جهود المجتمع المدني النسائي.

أ-2   تعدد الزوجات وتعديل مدونة الأسرة توصيات اللجنة(37) 
ساهمت المواد 40 و41  و43 من مدونة الأسرة  في استقرار مستوى تعدد الزوجات في نسبة 0,38 % ، كما تم تحقيق تطور على مستوى توثيق الزواج من حوالي 237 ألف عقد زواج مبرم سنة 2004 إلى أزيد من 280 ألف زواج موثق سنة2017  .
لكن أبرز الإشكالات تكمن في التحايل على القانون سواء في التعدد أو تزويج القاصرات لتفادي سلوك مسطرة الإذن القضائي، أو بعد رفض طلب الإذن، وهو إبرام الزواج واقعا بدون عقد{ الفاتحة،...). ثم اللجوء إلى مسطرة ثبوت الزوجية التي أتاحها تمديد العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة، لتسوية الوضعية بالقانون. 
توصية  نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص

· عدم تمديد الفترة  الانتقالية لسماع  دعاوى ثبوت الزوجية في إطار المادة 16 من مدونة الأسرة للقطع مع التحايل الذي يلجأ إليه  البعض في حالة رفض طلب الإذن بالتعدد أو بزواج القاصر. 

أ-3  تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج(37)
تسهم المرأة المغربية في تنمية موارد الأسرة بعملها في المنزل و/أو المجتمع، وبإدارة ميزانية الأسرة. كما أن النساء يقضين معظم وقتهن في خدمة المنزل. حيث تفيد المندوبية السامية للتخطيط أن 95٪ من النساء يساهمن في إدارة المهام المنزلية بوقت يتجاوز 7 أضعاف ما يقضيه الرجال، غير أن المساهمة الاقتصادية للمرأة في الأسرة لا تزال غير مقدرة خاصة عند الطلاق أو وفاة الزوج ويضيع حقوقهن.
وعلى الرغم من أن المادة 49 من مدونة الأسرة تتيح إمكانية تحديد اتفاق لتدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، فإن إحصاءات وزارة العدل تبين أن عدد وثائق تقسيم الممتلكات المسجلة ب مع عقود الزواج لم يتجاوز 0.50٪  من مجموع عقود الزواج المبرمة خلال سنة 2013. 
إن غياب تثمين العمل المنزلي ومساهمته في تنمية أموال الاسرة  لا يمكن يالمرأة  من  الاستفادة  الفعلية من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، في ظل التفسير الضيق للمادة 49  للعمل القضائي الذي يصر على عدم ادخال العمل المنزلي في مفهوم الكد والسعاية، إضافة إلى عدم التوثيق الذي يطبع العلاقات المالية بين الزوجين الذي يحرم النساء من حقوقهن المالية عند الطلاق أو عند الترمل.
توصيات  نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص
· تعديل المادة 49 من المدونة بالتنصيص على العمل المنزلي كمكون في تكوين الثروة الزوجية. 
· فصل توثيق الاتفاق على تدبير الاموال المكتسبة عن لحظة توثيق عقد الزواج.
-  تعديل المادة 51 من مدونة الأسرة[footnoteRef:31] والتي يستند عليها الاجتهاد القضائي في تفسير المادة 49 حيث يستبعد العمل المنزلي من مفهوم الكد والسعاية والمساهمة في تنمية الاموال المكتسبة خلال الزواج . [31:   المادة 51 من مدونة الاسرة خاصة الفقرة الثالثة  التي تنص على "تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال"

.] 

 - مراجعة نظام الإثبات المرتبط بالمساهمة المالية للمرأة في تنمية أموال الأسرة، بما في ذلك  اللجوء إلى إجراءات تحقيق الدعوى كالبحث والخبرة.
-  تمكين المرأة الارملة من نصيبها من الثروة الزوجية المشتركة، بما في ذلك تقدير مساهمتها انطلاقا من عملها المنزلي وكدها وسعايتها، وذلك قبل اقتسام الإرث باعتباره  حقا يجب استخلاصه قبل تقسيم التركة.
- تبسيط مساطر الاستفادة من المساعدة القضائية للنساء المعوزات حتى يتمكن من الوصول لحقوقهن، وارساء نظام للمساعدة القانونية يمكن  الفئات الهشة من التعرف على حقوقهن وطرق الاستفادة منها .
- الاستثمار في التربية ومختلف أنشطة التوعية والتحسيس في مجال عدالة تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج. 
2- قضايا الجنسية
عرف الفصل 10 من قانون الجنسية، تعديلا في 2 أبريل 2007 يرمي لتكريس المساواة بين الأم المغربية والأب المغربي، في منح الجنسية للأبناء. غير أن هذا التعديل لم يتضمن المساوة في منح الجنسية للزوج مما يجعل النساء المغربيات المتزوجات من أجانب في معاناة دائمة، إذ يتطلب الأمر تجديد بطاقة الإقامة بشكل مستمر مع ما يخلقه من صعوبات، هذا مع العلم أن الحكومة[footnoteRef:32] قد وضعت مشروع قانون بتعديل المادة 10 من قانون الجنسية لدى الأمانة العامة للحكومة منذ مارس 2013 دون أن يرى النور. [32:  -تقرير المغرب بيكين +20، مارس 2015، ص 15] 

توصية  نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص
· تعديل المادة 10 من قانون الجنسية في أقرب وقت لتجاوز المشاكل التي تعانيها النساء المتزوجات من أجانب.
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